الالتزام بأخلاقيات الأعمال من أجل ترسيخ المسؤولية الاجتماعية 
في المؤسسة الاقتصادية
مقدمـــــــــــة:
       في ظل التغيرات العالمية التي يشهدها عالم الأعمال اليوم خاصة مع التطور الثقافي و الاجتماعي، لا يمكن للمؤسسات الاقتصادية أن تخلق القيمة لأطراف معينة على حساب أطراف أخرى بداعي أنها غير مهمة في نظرها، فعالم الأعمال اليوم يفرض على المؤسسات أن تكون أكثر استجابة من السابق في مجال أدائها الاجتماعي.
       و لكن هذه الاستجابة الاجتماعية تتطلب وعيا كبيرا من أفراد المؤسسة بصالح المجتمع، و بدرجة أكبر التزاما أخلاقيا لأن الفرد في هذا العصر أصبح يبنى بناءا من الداخل روحيا وفكريا فهو الذي يتمثل بالأخلاق ،المعارف ،المهارات ،القدرات والسلوك في إطار الثقافة التنظيمية التي تتبناها المؤسسة.   
        ومن أجل توضيح ما سبق ارتأينا أن يكون هيكل و محاور البحث على الشكل التالي:
          1- الإطار المنهجي للبحث

          2- مدخل إلى أخلاقيات الأعمال

          3- المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات

          4- الالتزام بأخلاقيات الأعمال من أجل ترسيخ المسؤولية الاجتماعية في المؤسسة
1- الإطار المنهجي للبحث:
1-1- أهداف البحث:

        من أهداف البحث التي نسعى إلى تحقيقها:

    - توضيح ماهية كل من أخلاقيات الأعمال، المسؤولية الاجتماعية، مواطنة المؤسسات، الثقافة التنظيمية، الفساد.

    - أهمية الالتزام بأخلاقيات الأعمال من أجل تبني المسؤولية الاجتماعية في المؤسسة.

    - توضيح الأسباب التي أدت إلى الانهيار الأخلاقي في المؤسسات، و انتشار الفساد.
    - إيجاد العلاقة بين أخلاقيات الأعمال و المسؤولية الاجتماعية.

1-2- أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث في كونه يتطرق إلى توجهين لا يمكن للمؤسسة الاستغناء عنهما لأنهما يتعلقان بواجب المؤسسة اتجاه المجتمع التي تعيش فيه، خاصة مع الظروف الراهنة التي تتميز بانتشار الفضائح الأخلاقية، و زيادة سلطات المنظمات غير الحكومية من خلال قدرتها على التأثير في التقارير التي تصدرها الهيئات العالمية. 
1-3- إشكالية البحث:

نسعى من وراء هذا البحث إلى التأكيد على أهمية الالتزام بأخلاقيات الأعمال من أجل نجاح تبني المسؤولية الاجتماعية، و هذا من خلال الإجابة على الإشكالية التالية: ما هي مبادئ و آليات أخلاقيات الأعمال التي تعمل على تشجيع تبني المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات الاقتصادية؟ 

2- مدخل إلى أخلاقيات العمل:
يأخذ الحديث عن أخلاقيات الأعمال مسارات عديدة تتناسب مع ثقافة الشعوب وطبيعة حضاراتها وهويتها السياسية ،الاقتصادية و الاجتماعية، فلا يقتصر وجود الأخلاق على مجتمع دون غيره، إلا أنه في ظل تدني معايير الأخلاق المتعارف عليها أصبح البحث عن الأخلاق مطلبًا رئيسيًا للمجتمعات المتقدمة والمتخلفة على حد سواء. 

2-1- المفهوم:
تشير الأخلاقيات بشكل عام إلى القيم و المعايير الأخلاقية التي يتحلى بها الأفراد لغرض التمييز ما بين ما هو صحيح و ما هو خاطئ، و يبدو أن المجتمعات قد طورت هذه القيم و المعايير لتشكل وعاءا حضاريا لها عبر  فترات زمنية متعاقبة، و في هذا الإطار يمكن أن ننظر للمجتمعات البدائية و معاييرها الأخلاقية الصارمة ثم المجتمعات الصناعية و معاييرها الأخلاقية المتجددة المرنة، و أخيرا المجتمع المعرفي و معاييره الأخلاقية النسبية.1 
يعبر مصطلح أخلاقيات الأعمال عن التزام الأفراد في المؤسسة  بمجموعة القيم و المعايير التي يعتمدها المجتمع في التمييز ما بين هو جيد و ما هو سيئ، حيث عرفها كلا من Robbins et  Decenzo  بأنها: ( مجموعة القواعد و المبادئ التي تحدد ما هو السلوك الصحيح و السلوك الخاطئ)2 ،أما حسب منظور الأخلاق الموقفية فإن أخلاقيات الأعمال  تشير إلى: " تغيير السلوك الأخلاقي في حدود الموقف الواحد والحالة الواحدة، وعلى هذا الأساس فإن الفرد يمكن أن يكون جيدا في حالة وسيئا في أخرى". وإن إتباع الأخلاق الحسنة في العمل هو أمر يجب أن يحرص عليه كل شخص في المؤسسة، لذلك فالمسيرون لن يعتمدوا على مدى التزام العاملين بأخلاقيات العمل بناءا على قناعتهم الشخصية بل هم في حاجة لأن يلزموهم بذلك كجزء من متطلبات العمل ،ثم القيام بتحديد ما هو أخلاقي وما هو غير أخلاقي لكي يلتزم به الجميع.
        إن الالتزام بالمبادئ والسلوك الأخلاقي سواء على الصعيد الفردي في الوظيفة، أو المهنة أو على مستوى المنظمة ككل، يعتبر ذا أهمية بالغة لمختلف شرائح المجتمع، فهي تسمح بـ:

·  تحقيق مردود مالي من وراء الالتزام الأخلاقي وإن لم يكن على المدى القصير، وهذا ضد المنظور التقليدي الذي يرى تعارضا بين تحقيق مصالح منظمة الأعمال المتمثلة بالربح المادي وبين الالتزام بالمعايير الأخلاقية. 
·  تعزيز سمعة المنظمة على الصعيد المحلي أو الدولي. 
- إن تجاهل الأخلاقيات في العمل يؤدي إلى ردود فعل سلبية من قبل الأطراف الأخرى (الأطراف الآخذة).
- إن حصول المنظمة على شهادات و اعترافات داخلية و خارجية تحمل في طياتها اعترافا بمضمون أخلاقي واجتماعي يعطي للمنظمة مصداقية عالية. 4
2-2- مصادر أخلاقيات العمل:
من أهم خصائص السلوك الإنساني أنه مسبب و هادف و مدفوع، فهو لا يأتي من فراغ حيث تقف عدة عوامل ورائه، و لذا فإن التعرف على مصادر السلوك و دراستها و تحليلها، و توظيفها بشكل سليم لصالح المؤسسة أمر في غاية الأهمية. 

       إضافة إلى أن التعرف على مصادر السلوك لدى الأفراد في المؤسسة يفيد في التنبؤ بالظواهر المرتبطة بهذا الجانب، و من ثم السيطرة عليها أو التكيف معها بالشكل الذي يكون في صالح المؤسسات. و تستند أخلاقيات الأعمال إلى ركنين أساسيين:
  2-2-1- الأول:  نظام القيم الاجتماعي و الأخلاقي، الأعراف و التقاليد السائدة في المجتمع.

  2-2-2- الثاني: نظام القيم الذاتي المرتبط بالشخصية و المعتقدات التي تؤمن بها، و كذلك خبرتها 
                     السابقة. 

        و إجمالا يمكن أن نحدد مصادر أخلاقيات الأعمال التي تتجسد في السلوك الأخلاقي الحميد أو السيئ بالآتي:

      - العائلة و التربية البيتية: حيث تمثل العائلة النواة الأولى لبناء السلوك لدى الفرد.
      - ثقافة المجتمع،عاداته و تقاليده: : حيث يتأثر سلوك الفرد بمؤثرات خارجية كثيرة أهمها ثقافة  

        المجتمع، و المجتمعات الإنسانية تتباين في نوع ثقافتها و إعطائها أولويات لقيم معينة دون 
         أخرى كذلك العادات و التقاليد الموروثة .
      - المدرسة و نظام التعليم: يلعب النظام التعليمي دورا مهما في المجتمع و في تكوين القيم 

        الأخلاقية و تنمية السلوك الأخلاقي لدى الفرد.
      - التأثر بالجماعات المرجعية

      - مجتمع العمل

      - القوانين و التشريعات الوطنية

      - الخبرة المتراكمة و الضمير الصالح 

      - البيئة المحيطة: كالعوامل الاقتصادية، الجغرافية، الاجتماعية....5
2-3- أسباب الانهيارات الأخلاقية في عالم الأعمال:
لقد أصبح موضوع أخلاقيات الأعمال على مستوى المؤسسات سواء كانت محلية أو دولية شغلا شاغلا لدى الكثير من فئات المجتمع. و تشير الدراسات إلى أن النشاطات غير الأخلاقية على مختلف المستويات تتم بشكل يومي و بشكل متزايد، لذلك سنقوم بعرض أهم العوامل المؤدية إلى الانهيار الأخلاقي في المؤسسات، و التي نذكر منها:
      - تقبل الرشاوي: التي تعتبر من أخطر التطورات غير الأخلاقية التي تنخر جسد المؤسسات 

         خاصة العمومية منها.

      - تضارب المصالح (ترجيح المصلحة الخاصة على المصلحة العامة للمنظمة).
      - الافتقار إلى العدالة والنزاهة في المعاملة: تأخذ هذه القضية أشكالاً متعددة تظهر بشكل عدم 
        احترام التشريعات والقوانين، وما قد يترتب على ذلك من إلحاق أضرار بالمجتمع الذي تعمل فيه 
         المؤسسات مثل الإضرار بالبيئة، انتشار الحقد و الخداع بين الأفراد....

      - المعلومات المضللة والكاذبة: حيث تسلك بعض المؤسسات سلوكاً لا أخلاقياً في عملية  اتصالها 
         بالجمهور، من خلال نشر إعلانات مخادعة أو لا تعرض الحقيقة عن منتجاتها وما قد يترتب 
         على ذلك من أضرار يتعرض لها مشتري تلك المنتجات....

      - تهريب وغسيل الأموال: وهذه الظاهرة يمارسها بعض المسؤولين الحكوميين في الدول النامية، 
         حيث يقومون بتهريب الأموال التي حصلوا عليها بطرق غير قانونية وغير شرعية إلى 

         مصارف عالمية وأسواق المال في الدول الأجنبية وبخاصة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية 
         لاستثمارها على شكل ودائع في بنوك تلك الدول لقاء فوائد مرتفعة، أو بشراء أسهم في شركات 
         أجنبية، أو شراء عقارات وغيرها.
      - صراع المصالح : حيث تلجأ بعض المؤسسات إلى سلوك غير أخلاقي في مواجهة المنافسة، من 

        خلال اللجوء إلى استخدام حرب الأسعار في مواجهة منافسيها، أو استخدام سياسة الإغراق. وقد 
        تلجأ بعض من هذه الشركات إلى رفع الأسعار والإضرار بالمستهلكين وخصوصاً تلك الشركات 
        التي لديها درجة من الاحتكار في أسواقها،حيث لا تعير أهمية لمصلحة المستهلك، وترجح 

         مصلحتها الخاصة.
      - الضغوط التي يفرضها بعض المديرين على المؤسسة ليستمروا في مناصبهم.
      - الخوف والصمت إزاء تجاوزات المديرين في المؤسسة .
      - وجود مجلس إدارة ضعيف تمزقه الخلافات والصراعات.
      - الاعتقاد بأن حسن أداء بعض الأعمال يستلزم أحياناً اتخاذ أساليب غير أخلاقي.6
3- المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات:
        أدت الفضائح التي طالت الشركات الضخمة بهذه الأخيرة إلى بذل الجهود في سبيل المحافظة على سمعتها و على البيئة التي تعمل فيها أيضا خاصة بعد تحجيم الثقة في تلك الشركات، و سن الحكومات لأنظمة صارمة. كما تقف العديد من المنظمات غير الحكومية المنتشرة بكثرة في وجه أي أخطاء تقترفها المؤسسات، إضافة إلى الضغط الكبير الذي يقع على هذه المؤسسات من جراء إجراءات التصنيف و الترتيب للإعلان عن أدائها غير المالي و نتائجها المالية، كما أن المؤسسات أصبحت تخضع للمراقبة أكثر من أي وقت مضى.
على عكس ما يشاع بأن المسؤولية الاجتماعية توجه حديث النشأة ، إلا أنه عند دراسة تطور هذا المفهوم نلاحظ قدمه ، حيث كان شائعا في أمريكا تحت مفهوم " العمل الخيري للمؤسسات" 7، وفي النصف الأول من القرن العشرين بات معروفا بشكل واضح. و لحد الآن لم يتم تعريف المسؤولية الاجتماعية بشكل محدود و قاطع يكتسب صفة القبول، فقد تعددت المبادرات في محاولة تحديد تعريف دقيق للمسؤولية الاجتماعية، و هذا الاختلاف راجع لطبيعة البيئة المحيطة بالمؤسسة و كذا نطاق نشاطها و رأسمالها، فهذه المسؤولية بطبيعتها ديناميكية تتصف بالتطور المستمر كي تتلاءم بسرعة و متطلبات المؤسسة بالإضافة إلى متطلبات المجتمع حسب التغيرات الاقتصادية، السياسية و الاجتماعية.

        و لكن هذا لا يمنعنا من تبني مفهوم بسيط للمسؤولية الاجتماعية، حيث يمكن اعتبارها:
 " الإدماج المتوازن للاعتبارات الاجتماعية و البيئية في أنشطة المؤسسة ". 8
3-1- أنواع المسؤولية الاجتماعية:
       مع التطور الحاصل في بيئة عمل المؤسسات و مع تزايد تأثير قوى الضغط على المؤسسات، ظهرت العديد من المناهج في دراسة محتوى المسؤولية الاجتماعية و أنواعها، و سنتطرق إلى أحد هذه المناهج الذي يميز بين ثلاث أنواع من المسؤولية، هي:

       3-1-1- المسؤولية الاقتصادية: وفق أصحاب هذا الاتجاه (  MILTON FRIEDMAN ) فإنه يجب على المؤسسة أن تركز على هدف تعظيم الربح، و أن المساهمات الاجتماعية ما هي إلا نواتج عرضية مشتقة منه.

       3-1-2- المسؤولية الاجتماعية: وهو نقيض الاتجاه الأول، في ظله تعتبر المؤسسات وحدات اجتماعية بدرجة كبيرة تأخذ بعين الاعتبار المجتمع و متطلباته أثناء عملية اتخاذ القرارات، رغم الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية خاصة في الدول النامية في عملية الموازنة بين الأداء الاجتماعي و الأداء الاقتصادي.  
       3-1-3- المسؤولية الاقتصادية- الاجتماعية: و هو النوع الأكثر توازنا حيث يرى أن المؤسسات لا تمثل مصالح جهة واحدة فقط ( المالكين)، و إنما ترتبط بعلاقات مع أطراف أخرى التي تسمى بالأطراف الآخذة ( الدولة، المجتمع المدني، الأحزاب...). 9
3-2- مبادئ المسؤولية الاجتماعية:
       من أجل نجاح الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية في المؤسسات لا بد من توفر مجموعة من المبادئ، التي نذكر من أهمها:
    - احترام اللوائح ( الموضوعة من طرف المؤسسة) و القوانين ( الموضوعة من طرف الدولة).

    -  الاعتراف بحقوق أصحاب المصالح ( الأطراف الآخذة).

    - الشفافية في التعاملات 
    - تبني التنمية المستدامة 
    - الالتزام بأخلاقيات الأعمال 
    - العمل بمبادئ حقوق الإنسان  10
3-3- معوقات الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية في المؤسسات:
       هناك أسباب عديدة تعوق انتشار تطبيق المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات الاقتصادية، من بينها:

    - عدم وجود ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى المؤسسة: فمن الملاحظ من خلال الدراسات المهتمة 
        بهذا الموضوع أن عدد المؤسسات المتبنية لهذا الاتجاه قلة مقارنة بعدد المؤسسات الناشطة.

    - غياب التنظيم لجهود معظم المؤسسات: فالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات حتى تكون فعالة فإنها 
        بحاجة إلى أن تأخذ شكلا تنظيميا مهيكلا، مبني على خطة و له أهداف محددة.

    - غياب ثقافة العطاء للتنمية: حيث أن معظم جهود المؤسسات تنحصر في أعمال غير تنموية 

       مرتبطة بإطعام الفقراء، توفير الملابس و غيرها...، دون التوجه نحو مشاريع تنموية تغير 

       جذريا المستوى المعيشي للفقراء. 
    - قلة الخبرة: و خاصة قلة المعارف و القدرة العلمية على وضع المعايير لقياس المجهودات، 

       كما انه يوجد حتى الآن خلط بين المسؤولية الاجتماعية و الأعمال الخيرية نتيجة قلة الخبرة. 11
4- الالتزام بأخلاقيات الأعمال من أجل ترسيخ المسؤولية الاجتماعية في المؤسسة:
إن نجاح المسؤولية الاجتماعية يتوقف بدرجة كبيرة على مدى استعداد أفرادها لتبني هذا التوجه و اقتناعهم به، و يتم هذا الاستعداد  من خلال ثلاث آليات أساسية تفصل في مصير المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات. تتمثل هذه الآليات في:  
4-1- مكافحة الفساد:
أدت الانهيارات المالية والفضائح الإدارية بالشركات العملاقة في العديد من الدول في الوقت الحالي، والتي كان لها وما يزال الأثر البالغ على اقتصاديات الدول التي تنتمي لها تلك الشركات إلى دراسة وتحليل الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الفساد المالي والإداري بالشركات، والذي يؤدي بطبيعة الحال إلى حدوث تلك الانهيارات والفضائح، وهناك العديد من يعتقدون أن الفساد المالي والإداري مقترن بالنظم الاشتراكية وحدها حيث تمتلك الدولة الشركات وبالتالي تكون مرتعا خصبا للانحرافات الإدارية والسرقات المالية، حيث يقوم المديرون باستغلال مناصبهم من أجل أهداف لا علاقة لها بان تربح الشركات أو تخسر مادامت الدولة هي المالك القادر على تعويض الخسائر وتغطية السرقات، بل وربما التستر على الفساد في بعض الأحيان، ولكن الأمور اختلفت في الوقت الحالي حيث اتجهت العديد من دول العالم إلى مفهوم الاقتصاد الحر الذي يركز على دور القطاع الخاص وتقليص الدور الذي يلعبه القطاع العام مما أدى بالدول إلى إجراء برامج الخوصصة، إلا أنه في ظل الاقتصاد الحر فإن الفساد يظل ظاهرة مستمرة يتفاوت حجمها بين دولة وأخرى ومن قطاع إلى أخر داخل الدولة الواحدة.

وتعني كلمة "الفساد" حسب تعريفها سوء استعمال أو استخدام المنصب، أو السلطة للحصول على
\ أو إعطاء ميزة من اجل تحقيق مكسب مادي أو نفوذ على حساب الآخرين، أو على حساب القواعد أو اللوائح القائمة.
4-1-1- أسباب الفساد:
هناك العديد من المظاهر والحقائق والأسباب يمكن رجوع الفساد المالي والإداري لها، ففي دراسة قام بها مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) حدد مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى وجود الفساد خاصة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، من بينها:
    - تأثير القيم والأخلاق الاجتماعية التي تشجع على الانحراف.
    - غياب الشفافية.
    - ضعف السلطة القضائية .
    - انعدام الوازع الأخلاقي لدى الأفراد.
    - عدم القابلية للمساءلة لدى بعض الإطارات داخل المؤسسات.12
4-1-2- طرق مواجهة الفساد (التركيز على الجانب الأخلاقي):
لما كانت أسباب الفساد كثيرة و متعددة فإن طرق مواجهته و محاربته هي الأخرى كثيرة، من بين هذه الوسائل و التي ترتكز على أخلاقيات العمل نذكر:

     - إيجاد اتفاق جماعي على معيار الإدارة بالقيمة: كأن يتفق الأفراد على وضع سمة الأمانة كإحدى 
        الفضائل السامية الجديرة بالمحافظة عليها في المعاملات بينهم.
     - حث الإطارات على الشفافية و النزاهة في التسيير: خاصة و أننا نعلم مدى خطورة الفساد الذي 
        يكون  رؤوسه الإطارات العليا في المؤسسات.

     - نشر التعليم و توعية المواطنين: لأن جهل الأفراد بحقوقهم و وواجباتهم يزيد من فرص انتشار 
        الفساد من خلال استغلالهم.
     - محاسبة الأطراف المسؤولة عن الفساد مهما كان منصبهم ، و يكون هذا من خلال مجالس 
        الإدارة، الجمعيات العمومية، أو النقابات.

     - تبسيط إجراءات العمل و التخلص من العراقيل الإدارية.

     - إعادة النظر في مستويات الأجور بين الفترة و الأخرى، و هذا من أجل التخفيض من حدة 

         الطبقية بين أفراد المجتمع.13
4-2- الالتزام بمواطنة المؤسسات:
    إن مفهوم المواطنة يقوم على العقد الاجتماعي في المجتمع، فهو يقوم على الموازنة بين الحقوق            و الواجبات لكل مواطن أو مؤسسة...، و إذا كان الفرد يتصرف وفق هذه الموازنة فإن المؤسسات التي تأخذ كل مقومات وجودها من المجتمع لا بد أن تتصرف على الأقل بطريقة مماثلة لتصرف المواطن من حيث الحقوق و الواجبات .

    و لأن المؤسسات عند نشوئها و تطورها تتصرف بطريقة تميل بقدر معين إلى عدم التوازن فإنها واجهت ضغوطا و اعتراضات من أجل أن تستعيد هذا التوازن الذي يفرضه عليها مفهوم المواطنة، ففي البداية كانت المؤسسات تعمل بتأثير الهدف الوحيد الضيق المتمثل بتحقيق أقصى الأرباح في المدى القصير من أجل تعظيم قيمة حملة الأسهم و هذا التوجه كان في البداية على حساب جميع أطراف المصالح، و سرعان ما اكتشفت المؤسسات أنها لا تستطيع أن تحقق الكفاءة المطلوبة بدون العاملين( أحد أطراف المصلحة) .

    و لأن نجاح المؤسسة يعتمد على نجاحها في السوق حيث الزبون هو الملك، كان لا بد للمؤسسة من تحسس حاجات الزبائن و تطلعاتهم في المنتجات و الخدمات أولا ،و لأن الموردين هم في نفس المركب مع المؤسسة التي تشتري الحصة الأكبر من مواردهم  فإن الموردين ليس خصوما لا بد من التعامل معهم وفق ثقافة الربح / الخسارة ،أي علاقة التنافس السلبي الذي فيه المؤسسة تربح و المورد يخسر، بل يجب التعامل وفق علاقة رابح - رابح وفق علاقات طويلة الأمد .

    إن هذه التطورات الحاصلة في الاهتمام بأصحاب المصالح دفعت إلى طرح مفهوم مواطنة المؤسسات الذي يمكن تعريفه بأنه:( تبني التركيز الإستراتيجي من قبل المؤسسة للقيام بمسؤولياتها الاقتصادية  و الاجتماعية و الأخلاقية المتوقعة منها من قبل أصحاب المصلحة)، وهذا يعني أن مواطنة المؤسسات هي مجموعة المسؤوليات التي تمتد على نطاق واسع نسبيا يبدأ من المالكين و يمتد إلى الأطراف الأخرى وصولا إلى المجتمع.14
4-3- الاندماج في ثقافة المؤسسة:
 استعمل مصطلح ثقافة المنظمة لأول مرة من طرف الصحافة المتخصصة سنة 1980، وكان ذلك من طرف المجلة الاقتصادية الأمريكية BUSINESS وأدرجت مجلة Fortu  ركنا خاصا تحت عنوان corporate culture إلى أن جاء الباحثان (Kennedy& Deal ) سنة1982 بكتاب تحت عنوان:

 "  corporate culture" واضعين بذلك اللبنة الأولى لهذا المفهوم.15
4-3-1- خصائص الثقافة التنظيمية:
هناك مجموعة من الخصائص التي تتصف بها ثقافة المنظمة والتي نوردها فيما يلي:
1) تعتبر الثقافة عملية مكتسبة أي تكتسب من خلال التفاعل والاحتكاك بين الأفراد في بيئة العمل، وعندما يكتسبها الفرد في المنظمة تصبح جزء من سلوكه، ومن خلال الثقافة نستطيع توقع سلوك الأفراد. 
2) ثقافة المنظمة عملية إنسانية حيث يعتبر الإنسان هو المصدر الرئيسي لها أي أنها من صنعه وبدونه لا تكون ثقافة.
3) الثقافة علمية تراكمية ومستمرة حيث أن كل جيل من أجيال المنظمة يعمل على تسليمها للأجيال اللاحقة فهي تعلم وتورث جيلا بعد جيل.
4) ثقافة المنظمة نظام مركب يتكون من مجموعة من المكونات أو الأجزاء الفرعية المتفاعلة فيما بينها في تكوين ثقافة المنظمة وتشمل العناصر التالية:
1- الجانب المعنوي: ويتمثل في الخلاق والقيم والمعتقدات والأفكار التي يحملها الأفراد.
2- الجانب المادي: هو كل ما ينتجه أفراد المجتمع من أشياء ملموسة.
3- الجانب السلوكي: ويتمثل في عادات وتقاليد أفراد المجتمع، الآداب والفنون والممارسات المختلفة.
5) ثقافة المنظمة لها خاصية التكيف، فهي عملية مرنة لها القدرة على التكيف مع مطالب الإنسان البيولوجية والنفسية ومع البيئة الجغرافية المحيطة للمنظمة.
6) تعكس ثقافة المنظمة المناخ التنظيمي السائد من ناحية طرق وأساليب المشاركة في اتخاذ القرارات، التعامل مع العملاء، اتجاهات ومشاعر الإدارة العليا نحو العاملين، إضافة إلى لغة الخطاب الإداري و المصطلحات المستعملة في ذلك داخل المنظمة.16  
4-3-2- ثقافة المنظمة و أخلاقيات الأعمال:
إن أحد أسباب ظهور السلوكيات غير المحبذة والمعيقة للأداء هو "غياب الأطر الثقافية والمؤسسية"  كإطار مرجعي ممارس ومكتوب يتم انتهاجه من طرف المؤسسات الاقتصادية في العالم ، بالإضافة إلى غياب مفاهيم أخلاقيات العمل ومفهوم الخدمة العامة، وفي ظل غياب هذه المفاهيم ظهر الفساد، حتى أن بعض الكتاب يعتبر أن الفساد له تأثير ىإيجابي على اقتصاد الدول النامية وعلى النظام السياسي والتراث الاجتماعي، وله تأثير على استقرار الدولة وعلى الإسراع في المعاملات الإدارية وعلى زيادة النمو الاقتصادي، لأنه يقضي على عوائق السرعة والإنجاز للمعاملات المتعلقة بتنمية اﻟﻤﺠتمع!.

ولا شك أن السلوكيات غير المحبذة إذا ما تفشت تصبح تقاليد راسخة وقيم لا يستغني عنها الموظف في ظل عدم توفر أطر رادعة لمنع ظهور مثل هذه السلوكيات، إذ يؤكدThompson  على ضرورة تطبيق المبادئ الأخلاقية على سلوك الأفراد في المنظمات. وحرصا على ضمان تواجد أخلاقيات عامة ضمن العمل المؤسساتي فقد سعت الكثير من المؤسسات الكبرى سواء كانت خاصة، عامة أم دولية إلى وضع ميثاق للعمل ومعايير للسلوك بالنسبة للموظفين، وذلك سعيا منها لإبراز الأنماط الإيجابية المتوقعة لدى العاملين في المؤسسة في إطار الثقافة التنظيمية لهذه الأخيرة.17
خاتمـــــــــــة:
من خلال هذه الورقة البحثية يمكن القول بأن أخلاقيات الأعمال تعمل على دعم المسؤولية الاجتماعية، فهي الإطار الشامل الذي يحكم التصرفات والأفعال تجاه شيء ما ، وتوضح ما هو مقبول أو صحيح وما هو مرفوض أو خاطئ بشكل نسبي في ضوء المعايير السائدة في المجتمع بحكم العرف والقانون ، والذي تلعب فيه الثقافة التنظيمية والقيم وأصحاب المصالح دورا أساسيا في تحديده.
       و بهذا الصدد يقترح البحث التوصيات التالية:

     - على المؤسسات تبني مفهوم " ربح +  أخلاق " من أجل كسب جميع أصحاب المصالح.

     - إنشاء ميثاق أخلاقي ذو بعد اجتماعي ملزم للأفراد في المؤسسات على مختلف مستوياتهم الوظيفية.
     - تفعيل دور الإعلام بمختلف وسائله في نشر المسؤولية الاجتماعية.
     - تقديم الدولة لامتيازات إضافية لصالح المؤسسات التي تتبنى المواطنة.

     - الابتعاد قد الإمكان عن مبدأ الغاية تبرر الوسيلة كمبرر للفضائح الأخلاقية خاصة مع ترصد المنظمات غير الحكومية لهذه الفضائح.
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